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المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية 
حقوق الإنسان

 ،E/1992/22 قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/54 المؤرخ في 3 آذار/مارس 1992، وثيقة الأمم المتحدة
ورحبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 48/134 المؤرخ في 4 آذار/مارس 1994

 
إن الجمعية العامة؛

إذ تشير إلى القرارات ذات الصلة المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان؛
لا سيما قراريها 41/129 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 و46/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 
 10 المؤرخ  و1988/72   ،1987 آذار/مارس   10 المؤرخ   1987/40 الإنسان  حقوق  لجنة  وقرارات   ،1991
و  ،1990 آذار/مارس   7 المؤرخ  و1990/73   ،1989 آذار/مارس   7 المؤرخ  و1989/52   ،1988 آذار/مارس 
1991/27 المؤرخ 5 آذار/مارس 1991، و1992/54 المؤرخ 2 آذار/مارس 1992. وإذ تحيط علما بقرار اللجنة 

1992/55 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993؛
وإذ تؤكد وجوب منح الألوية لوضع ترتيبات ملائمة على الصعيد الوطني لضمان التنفيذ الفعال للمعايير 

الدولية لحقوق الإنسان؛
واقتناعا منها بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات على الصعيد الوطني في تعزيز وحماية حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية وفي إيجاد وزيادة وعي الجمهور بتلك الحقوق والحريات؛
وإذ تسلم بأن الأمم المتحدة يمكن أن تقوم بدور حفاز في المساعدة على تطوير المسؤسسات الوطنية عن 

طريق العمل كمركز لتبادل المعلومات والخبرة؛
وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، المبادئ التوجيهية المتعلقة بهيكل وأداء المؤسسات الوطنية والمحلية 
كانون   14 في  المؤرخ   22/46 قرارها  في  العامة  الجمعية  أيدتها  التي  الإنسان،  حقوق  وحماية  لتعزيز 

الأول/ديسمبر 1978؛
وإذ ترحب بتزايد الاهتمام على نطاق عالمي بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية، وهو ما أعرب عنه خلال 
الاجتماع الإقليمي لأفريقيا التابع للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمعقود في تونس في الفترة من 2 إلى 
الكاريبي،  البحر  ومنطقة  اللاتينية  لأمريكا  الإقليمي  الاجتماع  وخلال   ،1992 الثاني/نوفمبر  تشرين   6
الثاني/يناير 1992، والاجتماع الاقليمي لأسيا  الفترة من 18 إلى 22 كانون  المعقود في سان خوسيه في 
المعقود في بانكوك في الفترة من 29 آذار/مارس إلى 2 نيسان/ابريل 1993، وحلقة عمل الكمنولوث بشأن 
تشرين   2 إلى  أيلول/سبتمبر   30 من  الفترة  أوتاوا في  المعقودة في  الإنسان،  الوطنية لحقوق  المؤسسات 
الأول/أكتوبر 1992، وحلقة العمل بشأن قضايا حقوق الإنسان لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، المعقودة في 
جاكرتا في الفترة من 26 إلى 28 كانون الثاني/يناير 1992. وما تجلى في القرارات التي أعلنتها مؤخرا عدة 

دول أعضاء بإنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
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وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين أكد فيهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد 
الإنسان. ولا سيما بصفتها  لتعزيز وحماية حقوق  الوطنية  المؤسسات  به  تقوم  الذي  والبناء  الهام  الدور 
الاستشارية بالنسبة للسلطات المختصة، ودورها في كفالة الانتصاف في حالة انتهاكات حقوق الإنسان، وفي 

نشر المعلومات التعلقة بحقوق الإسنان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

-1 تحيط علما مع الارتياح بالتقرير المقدم من الأمين العام (A/43/340) الذي أعد وفقا لقرار الجمعية 
العامة 46/124 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1991؛

للتشريع  وفقا  الإنسان،  وحماية حقوق  لتعزيز  فعالة  وطنية  إقامة مؤسسات  أهمية  تؤكد من جديد   2-
الوطني، وأهمية ضمان كفالة تعددية عضويتها واستقلالها؛

-3 تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أو تعزيز الموجود 
بالفعل من تلك المؤسسات، وعلى إدماج تلك العناصر في الخطط الإنمائية الوطنية؛

-4 تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تنشئها الدول الأعضاء على منع ومكافحة 
ذات  الدولية  والصكوك  فيينا  وبرنامج عمل  إعلان  المبين في  النحو  الإنسان على  انتهاكات حقوق  جميع 

الصلة؛

-5 تطلب إلى مركز حقوق الإنسان التابع للأمانة العامة أن يواصل جهوده لزيادة التعاون بين الأمم المتحدة 
والمؤسسات الوطنية، ولا سيما في مجال الخدمات الاستشارية والمساعدة التفنية، والإعلام والتثقيف، في 

إطار الحملة الإعلامية العالمية من أجل حقوق الإنسان؛

-6 تطلب أيضا إلى مركز حقوق الإنسان أن ينشئ، بناء على طلب الدول المعنية، مراكز للأمم المتحدة 
بشأن  بها  المعمول  الإجراءات  أساس  على  بذلك  يقوم  وأن  الإنسان،  حقوق  ميدان  في  والتدريب  للوثائق 
استخدام الموارد المتاحة، في إطار صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية 

في ميدان حقوق الإنسان؛

-7 تطلب إلى الأمين العام أن يرد ردا إيجابيا على الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على 
المساعدة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان كجزء من برنامج الخدمات 
والتدريب في  للوثائق  الوطنية  المراكز  الإنسان، فضلا عن  ميدان حقوق  التقني في  والتعاون  الاستشارية 

ميدان حقوق الإنسان؛

-8 تشجع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق 
بإنشاء تلك المؤسسات الوطنية وتشغيلها بصورة فعالة؛

-9 تؤكد الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية بوصفها وكالات لنشر المواد المتعلقة بحقوق الإنسان 
وللأنشطة الإعلامية الأخرى التي يجري إعدادها وتنظيمها برعاية الأمم المتحدة؛
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الأول/ديسمبر 1992 تحت رعاية مركز حقوق  كانون  تونس في  للمتابعة في  اجتماع  بتنظيم  -10 ترحب 
الإنسان للقيام، بوجه خاص، بدراسة الطرق والوسائل اللازمة لتعزيز المساعدة التقنية من أجل التعاون 

وتقوية المؤسسات الوطنية، ومواصلة دراسة جميع القضايا المتصلة بمسألة المؤسسات الوطنية؛

-11 ترحب أيضا بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، المرفقة بهذا القرار؛

-12 تشجع على إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية التي تراعي هذه المبادئ وتدرك أن من حق أي دولة أن 
تختار الإطار الذي يتلاءم مع احتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني؛

-13 تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الخمسين عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة 85
20 كانون الأول/ديسمبر 1992

 الاختصاصات والمسؤوليات

-1 تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
النصوص  أحد  في  صراحة  عليها  ومنصوص  الإمكان  قدر  واسعة  ولاية  الوطنية  للمؤسسة  تكون   2-

الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصاتها.
-3 تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:

(أ) تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، على أساس استشاري، إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز 
آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون 
للمؤسسة  ويجوز  وحمايتها.  الإنسان  حقوق  بتعزيز  المتعلقة  المسائل  جميع  بشأن  أعلى،  جهة  من  إحالة 
الوطنية أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها 

المؤسسة الوطنية والتي تشمل المجالات التالية:

إلى  تهدف  التي  القضائية  بالتنظيمات  المتعلقة  الأحكام  وكذلك  والإدارية  التشريعية  الأحكام  جميع   "1"
المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد تدرس المؤسسة الوطنية التشريعات 
والنصوص الإدارية السارية، فضلا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة 
باعتماد  الاقتضاء،  عند  وتوصي،  الإنسان.  الأساسية لحقوق  المبادئ  مع  النصوص  هذه  اتساق  لضمان 

تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري. وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها؛

"2" أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها؛

"3" إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، وعن مسائل أكثر تحديدا؛
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"4" توجيه انتباه الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها 
تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة 

وردود فعلها؛

(ب) تعزيز وضمان المواءمة بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق 
الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة؛

(ج) تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها؛
(د) المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى 
المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها بموجب المعاهدات، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي في هذا الموضوع مع 

إيلاء الاحترام الواجب لاستقلالها؛
(هـ) التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية 

والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
(و) المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها 

في المدارس والجامعات والأوساط المهنية؛
(ز) الإعلان عن حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، 

عن طريق زيادة وعي الجمهور وخاصة عن طريق الإعلام والتثقيف وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.

التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية

وفقا  انتخاب،  بغير  أو  بالانتخاب  سواء  أعضائها،  وتعيين  الوطنية  المؤسسة  تكوين  يكون  أن  ينبغي   1-
المدني)  للقوي الاجتماعية (في المجتمع  التعددي  التمثيل  اللازمة لكفالة  تتيح توفر الضمانات  لإجراءات 
المعنية يتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية، أو 

باشراك ممثلين لها:
العمال،  العنصري ونقابات  التمييز  المعنية بحقوق الإنسان وجهود مكافحة  المنظمات غير الحكومية  (أ) 

والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، الأطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين؛
(ب) التيارات في الفكر الفلسفي والديني؛

(ج) الجامعات والخبراء المؤهلون؛
(د) البرلمان؛

(هـ) الإدارات الحكومية (وفي حالة انضمامها لا يشترك ممثلوها في المداولات إلا بصفة استشارية).

-2 ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لسلاسة سير أنشطتها، وبصفة خاصة 
الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تمكينها من تدبير موظفيها وأماكن 

عملها لتكون مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقلالها.

-3 من أجل كفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة الوطنية، التي لن تكون مؤسسة مستقلة حقا بغيره، ينبغي 
كفالة  للتجديد، شريطة  قابلة  الولاية  وتكون  لولايتهم.  المعينة  المدة  يحدد  رسمي  بقرار  تعينهم  يكون  أن 

استمرار التعددية في عضوية المؤسسة.
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طرائق العمل

ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها، القيام بما يلي:
(أ) أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو 
قررت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى، بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أي ملتمس 

آخر؛
(ب) أن تستمع إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل 

في نطاق اختصاصها؛
(ج) أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال جهاز صحفي، لا سيما للتعريف بآرائها وتوصياتها؛

(د) أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور 
طبقا للأصول المقررة؛

(هـ) أن تشكل أفرقة عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضاء، وأن تنشئ فروعا محلية إقليمية لمساعدتها 
على الاضطلاع بمهامها؛

(و) أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق 
الإنسان (لا سيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة)؛

(ز) أن تعمد، نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات 
الوطنية، إلى إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 
خاصة  بصفة  الضعيفة  المجموعات  وحماية  العنصرية،  ومكافحة  والاجتماعية،  الاقتصادية  وللتنمية 

(لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)، أو لمجالات متخصصة.
مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات ذات طابع شبه قضائي

قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوي والالتماسات المتعلقة بحالات فردية. ويمكن عرض 
أو  ثالثة، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات  أو أطراف  القضايا عليها بواسطة الأفراد، أو ممثليهم، 
نقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية. وفي تلك الظروف، ودون الإخلال بالمبادئ المبينة أعلاه المتعلقة 

بالاختصاصات الأخرى للجان، يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ التالية:

(أ) التماس التسوية الودية عن طريق المصالحة أو، مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا، عن طريق قرارات 
ملزمة، أو، عند الاقتضاء، باللجوء إلى السرية؛

(ب) إخطار مقدم الالتماس بحقوقه ولا سيما بسبل الانتصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها؛
(ج) الاستماع إلى أية شكاوي أو التماسات أو إحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود 

المقررة قانونا؛
واللوائح  للقوانين  باقتراح تعديلات أو إصلاحات  (د) تقديم توصيات غلى السلطات المختصة، لا سيما 
والممارسات الادارية، وخاصة عندما تكون هي مصدر العقوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد 

حقوقهم.
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PRINCIPES DE PARIS 
PRINCIPES CONCERNANT LE STATUT ET LE

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS 
NATIONALES POUR LA PROTECTION ET LA 

PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

En octobre 1991, le Centre pour les droits de l'homme a organisé des rencon-
tres internationales pour examiner et mettre à jour les informations sur les 
institutions nationales chargées des droits de l'homme. Ont participé à ce 
séminaire des représentants d'institutions nationales, d'Etats, de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que d'organisa-
tions intergouvernementales et non gouvernementales.
Outre qu'ils ont échangé des vues sur les dispositions existantes, les partici-
pants à cesrencontres ont élaboré une série exhaustive de recommandations 
sur le rôle, la composition, le statut et les fonctions des institutions nationales 
chargées des droits de l'homme. Ces recommandations, qui ont été approu-
vées par la Commission des droits de l'homme en mars 1992, (résolution 
54/1992) et par l'Assemblée générale (résolution A/RES/134/48 du 20 décem-
bre 1993), sont résumées ci-après.
 
 
A. Compétences et attributions
  
1. Une institution nationale est investie de compétences de protection et de 
promotion des droits de l'homme.
2. Une institution nationale est dotée d'un mandat aussi étendu que possible, 
et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, déterminant 
sa composition et son champ de compétence.
3. Une institution nationale a, notamment, les attributions suivantes :
a) Fournir à titre consultatif au gouvernement, au parlement et à tout autre 
organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant 
de sa faculté d'autosaisine, des avis, recommandations, propositions et 
rapports concernant toutes questions relatives à la protection et à la promo-
tion des droits de l'homme. L'institution nationale peut décider de les rendre 
publics.
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 Ces avis, recommandations, propositions et rapports ainsi que toute préroga-
tive de l'institution nationale se rapportent aux domaines suivants :

i) Toutes dispositions législatives et administratives, ainsi que celles relatives 
à l'organisation judiciaire destinées à préserver et étendre la protection des 
droits de l'homme. A cet égard, l'institution nationale examine la législation et 
les textes administratifs en vigueur, ainsi que les projets et propositions de 
lois, et fait les recommandations qu'elle estime appropriées en vue de s'assur-
er que ces textes soient respectueux des principes fondamentaux des droits 
de l'homme. Elle recommande, si nécessaire, l'adoption d'une nouvelle législa-
tion, l'adaptation de la législation en vigueur, et l'adoption ou la modification 
des mesures administratives;

ii) Toute situation de violation des droits de l'homme dont elle déciderait de se 
saisir;

iii) L'élaboration des rapports sur la situation nationale des droits de l'homme 
en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques;

iv) Attirer l'attention du gouvernement sur les situations de violations des 
droits de l'homme dans tout pays, lui proposer toutes initiatives tendant à y 
mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions du 
gouvernement.

b) Promouvoir et veiller à l'harmonisation de la législation, des règlements et 
des pratiques nationaux avec les instruments internationaux relatifs aux 
droits de l'homme, auxquels l'Etat est partie, et à leur mise en oeuvre 
effective;

c) Encourager à la ratification desdits instruments ou à l'adhésion à ces textes 
et s'assurer de leur mise en oeuvre;

d) Contribuer aux rapports que les Etats doivent présenter aux organes et 
comités des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions régionales, en application 
de leurs obligations conventionnelles, et le cas échéant, émettre un avis à ce 
sujet, dans le respect de leur indépendance;

e) Coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et toute autre institution de 
la famille des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions 
nationales d'autres pays, compétentes dans les domaines de la protection et 
de la promotion des droits de l'homme;
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f) Etre associée à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et 
la recherche sur les droits de l'homme et participer à leur mise en oeuvre dans 
les milieux scolaires, universitaires et professionnels;

g) Faire connaître les droits de l'homme et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination, notamment la discrimination raciale, en sensibilisant l'opinion 
publique notamment par l'information et l'enseignement, en faisant appel à 
tous organes de presse.

B. Composition et garanties d'indépendance et de pluralisme
 
 
1. La composition de l'institution nationale et la désignation de ses membres, 
par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure présentant 
toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des 
forces sociales (de la société civile) concernées par la protection et la promo-
tion des droits de l'homme, notamment par des pouvoirs permettant d'établir 
une coopération effective avec, ou par la présence, de représentants :
- Des organisations non gouvernementales compétentes dans le domaine des 
droits de l'homme et de la lutte contre la discrimination raciale, des syndicats, 
des organisations socio-professionnelles intéressées, notamment de juristes, 
médecins, journalistes et personnalités scientifiques;
- Des courants de pensées philosophiques et religieux;
- D'universitaires et d'experts qualifiés;
- Du parlement;
- Des administrations (s'ils sont inclus, ces représentants ne participent aux 
délibérations qu'à titre consultatif).

2. L'institution nationale dispose d'une infrastructure adaptée au bon fonction-
nement de ses activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits 
devraient avoir notamment pour objet de lui permettre de se doter de person-
nel et de locaux propres, afin d'être autonome vis-à-vis de l'Etat et de n'être 
soumise qu'à un contrôle financier respectant son indépendance.

3. Pour la stabilité du mandat des membres de l'institution, sans laquelle il 
n'est pas de réelle indépendance, leur nomination est faite par un acte officiel 
précisant, pour une période déterminée, la durée du mandat. Il peut être 
renouvelable, sous réserve que demeure garanti le pluralisme de sa composi-
tion.
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C. Modalités de fonctionnement
  
  
Dans le cadre de son fonctionnement, l'institution nationale doit :

1. Examiner librement toutes questions relevant de sa compétence, qu'elles 
soient soumises par le gouvernement ou décidées par autosaisine sur proposi-
tion de ses membres ou de tout requérant;

2. Entendre toute personne, obtenir toutes informations et tous documents 
nécessaires à l'appréciation de situations relevant de sa compétence;

3. S'adresser directement à l'opinion publique ou par l'intermédiaire de tous 
organes de presse, particulièrement pour rendre publics ses avis et recomman-
dations;

4. Se réunir sur une base régulière et autant que de besoin en présence de 
tous ses membres régulièrement convoqués;

5. Constituer en son sein en tant que de besoin des groupes de travail et se 
doter de sections locales ou régionales pour l'aider à s'acquitter de ses 
fonctions;

6. Entretenir une concertation avec les autres organes juridictionnels ou non, 
chargés de la protection et de la promotion des droits de l'homme (notam-
ment ombudsmen, médiateurs, ou d'autres organes similaires);

7. Compte tenu du rôle fondamental que jouent les organisations non 
gouvernementales pour amplifier l'action des institutions nationales, dévelop-
per des rapports avec les organisations non gouvernementales qui se consa-
crent à la protection et la promotion des droits de l'homme, au développement 
économique et social, à la lutte contre le racisme, à la protection des groupes 
particulièrement vulnérables (notamment les enfants, les travailleurs 
migrants, les réfugiés, les handicapés physiques et mentaux) ou à des 
domaines spécialisés.
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D. Principes complémentaires concernant le statut des commissions 
ayant des compétences à caractère quasi juridictionnel
  
Une institution nationale peut être habilitée à recevoir et examiner des plaint-
es et requêtes concernant des situations individuelles. Elle peut être saisie, 
par des particuliers, leurs représentants, des tierces parties, des organisations 
non gouvernementales, des associations et syndicats et toutes autres organi-
sations représentatives. Dans ce cas, et sans préjudice des principes ci-dessus 
concernant les autres compétences des commissions, les fonctions qui leur 
sont confiées peuvent s'inspirer des principes suivants :

1. Rechercher un règlement amiable par la conciliation ou, dans les limites 
fixées par la loi, par des décisions contraignantes, ou, le cas échéant, en ayant 
recours en tant que de besoin à la confidentialité;

2. Informer l'auteur de la requête de ses droits, notamment des voies de 
recours qui lui sont ouvertes, et lui en faciliter l'accès;

3. Se saisir des plaintes ou requêtes ou les transmettre à toute autre autorité 
compétente dans les limites fixées par la loi;

4. Faire des recommandations aux autorités compétentes, notamment en 
proposant des adaptations ou réformes des lois, règlements et pratiques 
administratives, spécialement lorsqu'ils sont à l'origine des difficultés rencon-
trées par les auteurs des requêtes pour faire valoir leurs droits.
 




